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المستخلص

فــي حدودهــا البحريــة مــع  الــدول ببعضهــا، وفيمــا يتعلــق  التــي تربــط  أن العلاقــات 
جيرانهــا، ومــع الــدول التــي تســتخدم البحــر لمختلــف الأغــراض والغايــات مــع الــدول المحاذيــة 
لهــا، ومــن المعلــوم أن أوجــه اســتخدام البحــر تنوعــت فــي العصــر الحاضــر، ونشــأت بســببه 
الحاجــة  اســتدعت  فقــد  ولــذا  المشــكلات،  بعــض  أجلــه  مــن  العلاقــات، وحدثــت  مــن  أنــواع 
تنظيــم أمــور الحــدود البريــة والبحريــة، وأوجــه اســتخدامه، والاســتفادة مــن مــوارده علــى جميــع 

الأصعــدة.
ومــن تلــك الأنظمــة المتعلقــة بميــاه البحــر قانــون البحــار؛ الــذي ينظــم ســبل الاســتفادة 
منهــا خــارج الحــدود البحريــة الإقليميــة للــدول، وهــذا القانــون الــذي حــدد عــن طريقــة التفــاوض 
بيــن مندوبــي مختلــف الــدول، وأصبــح مــن الوثائــق الدوليــة التــي تهــم جميــع الــدول علــى 
بهــذا  الباحثيــن  ذلــك كتــب  أجــل  اســتثناء، ومــن  بــلا  المســتوى الإقليمــي والدولــي، وغيرهــا 
الموضــوع المهــم للتعــرف علــى مفهــوم الميــاه الإقليميــة والقوانيــن المنظمــة وفــق القانــون الدولــي 

والاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة.

Abstract

The relations that bind countries to each other, and with regard to their maritime 
borders with their neighbors, and with countries that use the sea for various 
purposes and purposes with neighboring countries, and it is known that the ways 
of using the sea have diversified in the present era, and types of relations have 
arisen because of it, and some problems have occurred for it. Therefore, the need 
necessitated the organization of land and sea borders, aspects of its use, and 
utilization of its resources at all levels.

Among those regulations relating to sea waters is the Law of the Sea; Which 
regulates ways to benefit from it outside the regional maritime borders of countries, 
and this law, which determined the method of negotiation between delegates of 
different countries, and became one of the international documents that concern 
all countries at the regional and international levels, and others without exception, 
and for that reason the researchers wrote on this important topic to get to know The 
concept of territorial waters and the laws regulating in accordance with international 
law and international and regional agreements.
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المقدمة

أنــواع العلاقــات التــي تربــط الــدول ببعضهــا، علاقاتهــا فــي حدودهــا البحريــة مــع جيرانها، 
المعلــوم أن أوجــه  البحــر لمختلــف الأغــراض والغايــات، ومــن  التــي تســتخدم  الــدول  ومــع 
اســتخدام البحــر تنوعــت فــي العصــر الحاضــر، ونشــأت بســببه أنــواع مــن العلاقــات، وحدثــت 
مــن أجلــه بعــض المشــكلات، ولــذا فقــد اســتدعت الحاجــة تنظيــم أمــور الحــدود البريــة والبحريــة، 

وأوجــه اســتخدامه، والاســتفادة مــن مــوارده.
ومــن تلــك الأنظمــة المتعلقــة بميــاه البحــر قانــون البحــار؛ الــذي ينظــم ســبل الاســتفادة 
منهــا خــارج الحــدود البحريــة الإقليميــة للــدول، وهــذا القانــون الــذي حــدد بعــد التفــاوض بيــن 
مندوبــي مختلــف الــدول، أصبــح مــن الوثائــق الدوليــة التــي تهــم جميــع الــدول علــى المســتوى 
الإقليمــي والدولــي، وغيرهــا بــلا اســتثناء، ولــذا رأيــت أن أكتــب بحثــي فــي جانــب مــن جوانــب 
هــذا الموضــوع المهــم للتعــرف علــى مفهــوم الميــاه الإقليميــة والقوانيــن المنظمــة وفــق القانــون 

الدولــي والاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة.
وســوف يقــوم الباحثيــن بتنــاول مشــكلة البحــث، وأهميتــه وأهدافــه أولًا ومــن ثــم حــدود 
البحــث ومنهجــه ومصطلحــات البحــث، وبعــد ذلــك الدخــول فــي المبحــث الأول الــذي يتنــاول 
الباحثيــن فيــه مفهــوم الميــاه الإقليميــة، وبعــد ذلــك المبحــث الثانــي الــذي يتنــاول فيــه أســس 

اســتغلال ثــروات الميــاه الإقليميــة والدوليــة.
مشكلة البحث:

الميــاه الإقليميــة فــي القانــون الدولــي تقســم إلــى ميــاه إقليميــة تكــون تابعــة للدولــة، وميــاه 
دوليــة لا تدخــل فــي ملكهــا، بالإضافــة للحــدود البريــة، ولــكل ذلــك قواعــد تنظمهــا ممــا يســاعد 
كثيــراً فــي حــل النزاعــات بيــن الــدول المتجــاورة حــول حدودهــا البريــة واســتغلال ثرواتهــا المائيــة، 
واســتخدامها، والاســتفادة منهــا فــي شــتّى المجــالات، ويتــم الرجــوع فــي ذلــك كلــه إلــى الأنظمــة 

الدوليــة والقوانيــن والمعاهــدات التــي عقــدت فــي هــذا الشــأن.

أهمية البحث:
تأتي أهمية البحث أنه يقوم بدراسة مستفيضة عن:

دراســة مفهــوم الميــاه الإقليميــة، لمــا فيــه مــن أهميــة إســتراتيجية؛ لأنهــا مرتبطــة بســيادة 	 
الدولــة وأمنهــا القومــي وامتــداد لســيطرتها الإداريــة والسياســية والاقتصاديــة والســكانية.

دراســة مفهــوم الميــاه الإقليميــة والقواعــد القانونيــة التــي تنظــم علاقــات الــدول الســاحلية فــي 	 
وقــت الســلم والحــرب علــى الســواء، وفقــاً للقوانيــن الدوليــة والمعاهــدات الإقليميــة وغيرهــا.

مــن الناحيــة العلميــة؛ فــإن هــذا البحــث يقــدم نتائــج عمليــة ســواء مــن الناحيــة السياســية أو 	 
الاقتصاديــة القانونيــة.
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أهداف البحث:
الوقوف على مفهوم المياه الإقليمية والقواعد المنظمة لها.	 
معرفة القواعد القانونية المتعلقة بالمياه الإقليمية والدولية المعمول بها.	 
التوصــل إلــى أحــكام قانونيــة بشــأن العلاقــات بيــن الــدول فيمــا يخــص الميــاه الإقليميــة 	 

والدوليــة، وطــرق اســتغلالها، والقيــود المفروضــة عليهــا.

حدود البحث:
يتنــاول البحــث مفهــوم الميــاه الإقليميــة والقواعــد المنظمــة لهــا، ومــدى تأثيــر كل ذلــك 
المنظمــة  القواعــد  إلــى  الســلم والحــرب، بالإضافــة  فــي حالتــي  الــدول  بيــن  العلاقــات  علــى 
الدوليــة، وســوف  والقوانيــن  للأعــراف  وفقــاً  اقتصاديــاً وسياســياً  الإقليميــة  الميــاه  لاســتغلال 

تنحصــر الدراســة فــي الموضوعــات المذكــورة فقــط.

منهج البحث:
اتبــع الباحثيــن فــي هــذا البحــث المنهــج الوصفــي والتحليلــي القائــم علــى دراســة مشــكلة 
البحــث وأهميــة مــن خــلال الوقــوف علــى النصــوص القانونيــة، وتطبيقهــا علــى موضــوع البحث.

مصطلحات البحث:
الميــاه الإقليميــة: هــي جــزء مــن البحــر الــذي يلاصــق شــواطئ الدولــة ويمتــد نحــو أعالــي 

البحــار ويخضــع لســيادة هــذه الــدول شــأنها فــي ذلــك شــأن إقليمهــا الأرضــي))).
البحــر: هــو المــاء الكثيــر؛ مالحــاً كان أو عذبــاً، وهــو خــلاف البــر، وإنمــا ســمي البحــر 

بحــراً؛ لســعته، وانبســاطه، وقــد غلــب اســتعماله فــي المــاء المالــح))).
الميــاه الدوليــة: تطلــق علــى كل أجــزاء البحــر التــي لا تخضــع للولايــة الإقليميــة لأيــة 

دولــة))).

))( علوي أمجد علي، الوجيز في القانون الدولي العام، أكاديمية شرطة دبي، السنة )00)م، ص :)5).
))( لسان العرب، مادة: )بحر(، ) / 90)، والموسوعة الكويتية، 8 / 4).

))( د. محمد المجذوب، القانون الدولي العام، ص :59).
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المبحث الأول
مفهوم المياه الإقليمية

ســوف يقــوم الباحــث فــي هــذا المبحــث بتنــاول الميــاه الإقليميــة مــن حيــث تحديــد البحــر 
الإقليمــي فــي المطلــب الأول، ومــن ثــم يتنــاول مفهــوم أعالــي البحــار فــي المطلــب الثانــي، وبعــد 

ذلــك التطــرق علــى بحــث القيــود علــى الســفن المتواجــدة فــي المطلــب الثالــث وهــو كمــا يلــي:
المطلب الأول: تحديد البحر الإقليمي

يشــير تجمــع علامــات النحــل حــول زهــرة ليمــون البحــر الإقليمــي إلــى أن ســيادة الدولــة 
تمتــد خــارج إقليمهــا البــري ومياههــا الداخليــة إلــى منطقــة مــن البحــر متاخمــة لشــواطئها تعــرف 
باســم البحــر الإقليمــي وهــذه وصفــة تعــود ملكيــة بــراءة اختراعهــا إلــى اتفاقيــة جنيــف للبحــر 
الإقليمــي والمنطقــة المتاخمــة، كمــا أفــرزت اتفاقيــة قانــون البحــار لعــام )98)م العصــارات 

الأكاديميــة الهاضمــة علــى هــذا الموضــوع)4).
تنفــرد الــدول فــي أغلــب الأحيــان بتحديــد مياههــا الإقليميــة، وإذا لــم تكــن حــدود البحــر 
الإقليمــي معروفــة للــدول الأخــرى؛ فإنهــا لا تفــرض عليهــم إلا إذا كانــت متفقــة مــع القانــون 
الدولــي العــام، ويجــب ألا تحــدد حــدود البحــر الإقليمــي تعســفياً بــل ينبغــي أن يكــون تحديدهــا 
بقــدر الإمــكان، بحيــث يســتطيع المــلاح دائمــاً أن يعــرف بوضــوح مــا إذا كان فــي البحــر 
الإقليمــي أم خارجــه، وتوجــد فــي الواقــع ثــلاث طــرق لتحديــد الحــدود الخارجيــة للبحــر الإقليمــي:

الأولــى: تتمثــل فــي رســم خــط مــواز )Line Parallel( الشــاطئ وهــي الطريقــة الأكثــر 
بســاطة، ولكنهــا ليســت مقصــورة عمليــاً إلا حيــث لا يكــون الشــاطئ شــديد التعاريــج.

والثانيــة: تتمثــل فــي رســم خطــوط مســتقيمة متوازيــة مــع خطــوط قاعــدة تربــط مــا بيــن 
الــرؤوس البــارزة الشــاطئ، وتلــك طريقــة مبســطة ولكــن يخشــى مــن التصــرف فيهــا عندمــا 
توصــل الخطــوط بيــن رؤوس شــديدة البــروز، الأمــر الــذي يترتــب عليــه إخــراج مســاحة كبيــرة 
مــن البحــر ممتــدة نحــو البحــر العــام. وفــي هــذه الطريقــة يجــب علــى الدولــة الســاحلية أن تنبــه 

فــي خرائطهــا الرســمية إلــى امتــداد البحــر الإقليمــي وخطــوط القاعــدة التــي يبــدأ منهــا.
والثالثــة: هنــاك عــدد مــن الحــالات التــي لا يمكــن فيهــا تطبيــق طريقــة خــط الأســاس 
العــادي، أو طريقــة خطــوط الأســاس المســتقيمة وإنمــا لابــد مــن اعتمــاد طريقــة تتــلاءم مــع 
كل حالــة مــن تلــك الحــالات، وهــذه الحــالات هــي الجــزر، المرتفعــات التــي تنحســر عنهــا 
الميــاه وقــت الجــزر، الخلجــان التاريخيــة مصبــات الأنهــار، الموانــئ ونــود الإشــارة إلــى أن 
هــذه النظريــات تلامــس ســواحل الجغرافيــا أكثــر مــن ملامســتها للقانــون الدولــي والإلمــام بهــذه 

النظريــات والإحاطــة بهــا يحتــاج إلــى عالــم جغرافيــا قــوي يملــئ هندومــة)5).

)4( د. غســان هشــام أحمــد صدقــي الجنــدي، الشــهب اللامعــة فــي قانــون البحــار، مطبعــة الشــرق ومكتبتهــا،  الطبعــة الأولــى، 
عمــان، الســنة 4)0) م، ص:58.

)5( د. غسان هشام أحمد صدقي الجندي، المرجع السابق، ص:59.
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المطلب الثاني: مفهوم أعالي البحار
يشــير كــف المصادفــات وتقلبــات الإحــداث إلــى أن البحــر العــام حتــى وقــت قريــب كان 
يعــرف بأنــه ذلــك الجــزء الــذي يمتــد بعــد البحــر الإقليمــي)))، أمــا اليــوم وبفعــل التطــورات الزلزاليــة 
لقانــون البحــار والتــي تــؤدي إلــى انفجــار شــرايين كومبيوتــر وزارة الخارجيــة ألأمريكيــة، فــان 
البحــر العــام يشــمل المســطحات البحريــة التــي لا تنــدرج فــي المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة 
أو البحــر إلاقليمــي أو الميــاه الداخليــة لدولــة مــا، أو الميــاه الأرخبيليــة لدولــة إرخبيليــة ويشــير 
اســتنطاق الصوامــت مــن النصــوص الدوليــة أن البحــر العــام هــو مجــال بحــري مفتــوح لــكل 
دول العالــم قاطبــة ولا يخضــع لســيادة دولــة مــن الــدول ولكــن هــذا لا يشــي بأنــه لا يخضــع 
إلــى القانــون الدولــي وقــد وردت هــذه الفكــرة فــي اتفاقيــة جنيــف للبحــر العــام واتفاقيــة قانــون 
البحــار لعــام )98)م)))، وهــو أيضــا مجموعــة المســاحات البحريــة الممتــدة خــارج نطــاق الميــاه 
الداخليــة والبحــر الإقليمــي للدولــة المختلفــة، هنــاك تنــازع فــي القانــون الدولــي منــذ القــدم بيــن 

اتجاهيــن:
أولًا: اتجاه ينادي بوجوب تحرير البحار من أي ادعاء بالسيادة عليها.
ثانياً: اتجاه يرى فكرة إخضاع البحار للسيادة الوطنية للدولة الشاطئية.

مــر الجــدل لفتــرة طويلــة وباتفاقيــات عديــدة منــذ القــرن الســابع عشــر مــروراً باتفاقيــة 
جنيــف 958)م انتهــاءً باتفاقيــة قانــون البحــار لعــام )98)م بعدهــا أصبحــت مبــدأ حريــة 
أعالــي البحــار مبــدأ مســلماً بــه حيــث يحكــم النظــام القانونــي لهــذه الميــاه الدوليــة)8)، ومــن خــلال 
حريــة أعالــي البحــار الــواردة فــي نــص المــادة )89( مــن اتفاقيــة جامايــكا؛ فإنــه يجــوز لأي دولــة 
أن تدعــي إخضــاع أي جــزء مــن أعالــي البحــار العالــي لســيادتها الإقليميــة ويترتــب علــى ذلــك 

أن الــدول المختلفــة الســاحلية منهــا وغيــر الســاحلية تتمتــع بالحريــات الآتيــة:
حريــة الملاحــة: وهــي حريــة مكفولــة لــكل الــدول، وبالنســبة للــدول غيــر الســاحلية فينبغــي . 	

أن تقــوم بإبــرام اتفاقيــات مــع الــدول الشــاطئية لغــرض الحصــول علــى حقهــا فــي حريــة 
الملاحــة فــي أعالــي البحــار.

حــق المــرور فــي إقليمهــا علــى أســاس تبادلــي: وللــدول الشــاطئية أن تمنــح غيرهــا . 	
المعاملــة المقــررة لســفنها ولســفن الــدول الأخــرى بشــأن اســتخدام موانيهــا.

حرية الصيد: هي حرية أخرى تتمتع بها كل الدول الساحلية منها وغير الساحلية.. 	
ذلــك . 	 تنظيــم  يتــم  حيــث  والأنابيــب  التلفونيــة  الكابــلات  مثــل  الكابــلات:  إرســاء  حريــة 

دوليــة. اتفاقيــات  بمقتضــى 
حريــة الطيــران فــوق أعالــي البحــار: وذلــك مــن منطلــق الطبيعــة القانونيــة للغــلاف الجــوي . 	

)) راجع المادة))( من اتفاقية جنيف للبحر العام.  (
)) د. غســان هشــام أحمــد صدقــي الجنــدي، الشــهب اللامعــة فــي قانــون البحــار،  المرجــع الســابق،   (

ص:))).
)) محمــد ســعيد الدقــاق، القانــون الدولــي العــام، دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية، ص:   8

.(((
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المتفــق عليــه والتــي تمتــد الســيادة الإقليميــة إلــى المــدى المقــرر دوليــاً، ومــا وراء ذلــك أي 
أعالــي البحــار أو البحــر العالــي؛ فإنــه لا يخضــع لســيادة أي دولــة وبالتالــي يعــد مجــالًا 
أمــام جميــع الــدول وفقــاً لذلــك، وأوردت اتفاقيــة شــيكاغو لعــام 944)م ضمــن إطــار 

التنظيــم الدولــي للغــلاف الجــوي مــا يعــرف بالحريــات الخمســة للطيــران وهــي:
الطيران عبر إقليم دولة أجنبية دون الهبوط.	 
الهبوط لأغراض غير تجارية كالتزود بالوقود وللإصلاح.	 
حمــل وإنــزال الــركاب وتفريــغ البضائــع مــن الــدول التــي تتبعهــا الطائــرة إلــى إقليــم 	 

دولــة أجنبيــة.
حمــل وأخــذ الــركاب وشــحن البضائــع مــن إقليــم دولــة أجنبيــة إلــى الدولــة التــي 	 

تخضــع لهــا الطائــرة.
أخذ ونقل البضائع بين دولتين أجنبيتين))9)).	 

حريــة إقامــة الجــزر: وغيرهــا مــن المنشــآت المســموح بهــا بموجــب القانــون الدولــي العــام، . 	
جــاءت هــذه الحريــة وفقــاً لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة للبحــار عــام )98)م فــي المــادة )))( 
وتكــون حقــوق الولايــة للبحــار الدوليــة فيمــا يتصــل بإقامــة واســتعمال الجــزر والمنشــآت 

والتركيبــات علــى النحــو التالــي:
فــي المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة يكــون للدولــة الســاحلية الحــق دون غيرهــا فــي أن 

تقيــم وفــي أن تجيــز إقامــة وتشــغيل واســتخدام الجــزر الاصطناعيــة.
المنشــآت والتركيبــات المســتخدمة: فــي الأغــراض المنصــوص عليهــا فــي المــادة ))5( . 	

وفــي غيــر ذلــك مــن الأغــراض الاقتصاديــة.
تكــون للدولــة الســاحلية الولايــة الخالصــة علــى هــذه الجــزر والمنشــآت والتركيبــات، بمــا 

فــي ذلــك الولايــة المتعلقــة بالقوانيــن الجمركيــة والصحيــة وأنظمــة الســلامة والهجــرة.
حريــة البحــث العلمــي: وهــي الدراســة العلميــة والأعمــال التجريبيــة المتصلــة بهــا والهادفــة . 	

إلــى زيــادة معرفــة الإنســان بالبيئــة البحريــة مــع وجــود تعــارض لتحديــد الاختصــاص بســعي 
الدولــة الســاحلية علــى فــرض اختصاصهــا عليــه ســفن دول أخــرى إلــى اعتبــار البحــار 
الدوليــة خــارج إطــار الاختصــاص المحلــي للدولــة الســاحلية خاصــة فيمــا يختــص البحــوث 

العلمية)0)).
جــاء نــص اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للبحــار بحــل وســط فــي هــذا الشــأن حيــث نصــت 
علــى إعطــاء الدولــة الســاحلية حقــوق الولايــة بالنســبة لإجــراء البحــث العلمــي فــي المنطقــة 
الاقتصاديــة الخالصــة علــى أن تقــوم بوضــع ضوابــط وإصــدار التراخيــص لإجــراء البحــوث 

البحريــة)))). العلميــة 

)9( راجع اتفاقية شيكاغو لسنة 944)م.
)0)( مأمون مصطفى، القانون الدولي العام، روائع المجدلاوي، الأردن، السنة )00)م.

)))( راجع احكم المادة )99( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار )98)م.
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رغــم هــذه الحريــات التــي منحــت للــدول حتــى لا تتــم إســاءة اســتعمال هــذه الحريــات؛ فــإن 
هنالــك قيــود وضعــت للاســتفادة مــن تلــك الحريــات حتــى لا تتــم إســاءة اســتعمال هــذه الحريــات 
لمــا يعــود بالضــرر علــى الــدول خاصــة الســاحلية منهــا، كمــا قــد تــؤدي تضــارب المصالــح إلــى 
الخلافــات السياســية بيــن مختلــف الــدول علــى المســتوى الإقليمــي والدولــي، كمــا نجــد نمــوذج 
الصــراع بيــن كل مــن )إيــران والبحريــن علــى جــزر أبــو موســى، واليمــن واريتريــا علــى جــزر 

حنيــش والــذي تــم حلــه عبــر محكمــة العــدل الدوليــة(.

المطلب الثالث: أهم القيود المتعلقة بالسفن المتواجدة في المنطقة
الســفينة: هــي كل فلــك يســتطيع الملاحــة فــي البحــر بقوتــه الذاتيــة الدافعــة بقصــد أداء 
الغــرض المطلــوب مــن الملاحــة، ولابــدّ مــن أن تتمتــع كل ســفينة بجنســية دولــة معينــة، وهــي 
تلــك التــي ترفــع علمهــا ويتــم التحقــق مــن ذلــك عبــر الأوراق والمســتندات الموجــودة عليهــا 

ويشــترط وجــود رابطــة حقيقيــة بيــن الســفينة والدولــة التــي ترفــع علمهــا)))).
القيود العامة من أهمها:

مقاومــة الاتجــار بالرقيــق: وهــو حــق يتــم منحــه لمختلــف الــدول حيــث يتــم مباشــرته فــي . 	
أعالــي البحــار ويتضمــن هــذا القيــد إجــراء التفتيــش والحجــر. أمــا بالنســبة للاختصــاص 
القضائــي أقــرت الاتفاقيــات علــى انــه ينعقــد للدولــة التــي ترفــع الســفينة عنــد تفتيــش علمهــا.

مقاومــة أعمــال القرصنــة: هــو حــق تبادلــي يتــم إقــراره لأجهــزة الزمــن وقضــاء الــدول مــن . 	
أجــل مواجهــة أعمــال اللصوصيــة البحريــة، وهــي تلــك الأعمــال التــي تنطــوي على ممارســة 
أفعــال عنــف لتحقيــق أغــراض شــخصية؛ لــذا فــإن أعمــال العنــف التــي ترتكــب لتحقيــق 

أهــداف سياســية لا تنــدرج ضمــن نطــاق أعمــال القرصنــة)))).
كمــا نصــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار علــى أن أي عمــل مــن الأعمــال 

التاليــة يشــكل قرصنــة بحريــة:
أي عمــل غيــر قانونــي مــن أعمــال العنــف أو الاحتجــاز أو أي عمــل ســلب يرتكــب 	 

لأغــراض خاصــة مــن قبــل طاقــم أو ركاب ســفينة أو طائــرة خاصــة ويكــون موجهــاً.
في أعالي البحار ضد الســفينة أو طائرة أخرى أو ضد أشــخاص أو ممتلكات في مكان 	 

يقــع خــارج ولايــة أي دولــة.
ضــد أي ســفينة أو طائــرة أو أشــخاص أو ممتلــكات علــى ظهــر تلــك الســفينة أو علــى 	 

متــن تلــك الطائــرة.
أي عمــل مــن أعمــال الاشــتراك الطوعــي فــي تشــغيل ســفينة أو طائــرة مــع العلــم بوقائــع 	 

تضفــي علــى تلــك الســفينة أو الطائــرة صنعــة القرصنــة.
أي عمــل يحــرض علــى ارتــكاب تلــك الأعمــال الموصوفــة فــي إحــدى الفقرتيــن )أ( أو 	 

)))( محمد سعيد الدقاق، القانون الدولي العام،  المرجع السابق، ص :8)) .
)))( محمد سعيد الدقاق، القانون الدولي العام،  المرجع السابق، ص :4) .
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)ب( أو تســهيل ارتكابهــا عمــداً.
وتأخــذ الســفينة الحربيــة أو الســفينة الحكوميــة أو الطائــرة التــي يتمــرد طاقمهــا ويســتولي 
علــى زمــام الســفينة أو الطائــرة حكــم الأعمــال التــي تركبهــا ســفينة او طائــرة، ويجــوز لــكل دولــة 
فــي أعالــي البحــار أو فــي أي مــكان آخــر خــارج الولايــة لأي دولــة ضبــط الممتلــكات الموجــودة 
بداخلهــا وتكــون محاكــم الدولــة التــي ألقــت القبــض هــي المحاكــم المختصــة بتقريــر التعــرف فــي 

أدوات الجريمــة مــع مراعــاة حقــوق الغيــر وحســن النيــة.
نجــد أن خطــورة القرصنــة بأشــكالها المختلفــة فــي أنهــا لا تلتــزم بقواعــد القانــون الدولــي 
او الإقليمــي ممــا يــؤدي إلــى ممارســتها فــي كل الحــدود البحريــة دون تمييــز بمــا فــي ذلــك مــن 
آثــار أمنيــة واقتصاديــة لمختلــف الــدول دون اســتثناء، ومــا يحــدث الآن بالســواحل الصوماليــة 

خيــر دليــل علــى ذلــك، ويمكننــا حصــر ذلــك فــي الآتــي:
وأظهــرت حصيلــة أخيــرة للمكتــب البحــري الدولــي أنــه منــذ مطلــع عــام 008) هوجمــت 
)9 ســفينة فــي خليــج عــدن والمحيــط الهنــدي مــن قبــل قراصنــة صومالييــن بينهــا )) فــي الفتــرة 

الممتــدة بيــن )) و )) تشــرين الثانــي/ نوفمبــر وحدهــا.
ويحتجــز القراصنــة الصومالييــن حاليــا وبيــن وقــت وأخــر ســفن وعلــى متنهــا عناصــر 

مــن أفــراد طواقمهــا.
 الفديــات التــي حصــل عليهــا قراصنــة الصومــال خــلال الأعــوام الماضيــة بلغــت حوالــي 

0) مليــون دولار حتــى الآن.
الاتجــار غيــر المشــروع فــي المخــدرات مــن الجرائــم الدوليــة: نظــراً للآثــار الســالبة التــي . 	

تســببها، لــذا لأي دولــة الحــق فــي القبــض علــى مرتكبهــا ومحاكمتــه وتوقيــع العقوبــة عليــه، 
لذلــك تنــص اتفاقيــة الأمــم المتحــدة علــى أن:

تتعــاون جميــع الــدول فــي قمــع الاتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات والمــواد التــي تؤثــر 
فــي العقــل بواســطة الســفن فــي أعالــي البحــار لأنــه يخالــف الاتفاقيــات الدوليــة.

لأي دولــة تمتلــك أســباباً معقولــة للاعتقــاد بــأن ســفينة ترفــع علمهــا وتقــوم بالاتجــار غيــر 
المشــروع فــي المخــدرات أو المــواد التــي تؤثــر فــي العقــل أن تطلــب تعــاون الــدول الأخــرى هــذا 

الاتجار)4)).
البــث الإذاعــي غيــر المصــرح بــه: حرمــت الاتفاقيــات لقانــون البحــار البــث الإذاعــي غيــر . 	

المصــرح بــه وذلــك للأضــرار التــي تــؤدي بهــا بأمــن النظــام الدولــي واســتقراره القائــم علــى 
مبــدأ عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة واحتــرام ســيادة الــدول))5))).

حــق الزيــارة: وذلــك يتــم بمنــح الســفن العســكرية زيــارة أعالــي البحــار للتأكــد مــن جنســية . 	
الســفن التجاريــة، ســوى ذلــك لا يجــوز التدخــل لإعاقــة الملاحــة الدوليــة إلا بموجــب اتفاقيــة 

دولية.

)4)( راجع المادة )08)( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
)5)( اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المادة )09)).
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وليــس لأي ســفينة حربيــة تصــادف فــي أعالــي البحــار أيــوى ســفينة أجنبيــة غيــر الســفن 
التــي تكــون لهــا حصانــة تامــة مــا يبــرر تفقــد هــذه الســفينة مــا لــم تتوفــر الأســباب المعقولــة  

للاشــتباه فــي:
أن السفينة تعمل على القرصنة.	 
أن السفينة تعمل في تجارة الرقيق.	 
أن الســفينة تعمــل فــي البــث الإذاعــي غيــر المصــرح بــه علــى أن تكــون لدولــة علــم الســفينة 	 

ولايــة عليها.
أن الســفينة علــى الرغــم مــن رفعهــا علــم دولــة أجنبــي أو رفضهــا علمهــا هــي فــي الواقــع 	 

ســفينة مــن جنســية الســفينة نفســها.
علــى أن يتــم التعامــل مــع الســفينة فــي هــذا وفقــاً لأحــكام المــادة ))))( مــن اتفاقيــة 
الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار التــي جــوزت للســفينة الحربيــة أن تشــرع فــي التحقــق مــن حــق 
الســفينة فــي رفــع علمهــا، ولهــذا الغــرض يجــوز لهــا أن ترســل زورقــاً تحــت قيــادة أحــد الضبــاط 
إلــى الســفينة المشــتبه فيهــا إذا تواصلــت الشــبهات بعــد تدقيــق الوثائــق جــاز لهــا أن تشــرع 
فــي المزيــد مــن الفحــص علــى ظهــر الســفينة وينبغــي أن يتــم ذلــك بــكل مــا يمكــن مــع مراعــاة 

الجانــب الأخلاقــي)))).
حــق المطــاردة: تتــم مطــاردة الســفن فــي أعالــي البحــار عندمــا ترتكــب الســفينة الخاصــة . 	

مخالفــة لأنظمــة الــدول الســاحلية داخــل بحرهــا الإقليمــي أو مياههــا الداخليــة أو منطقتهــا 
المتاخمــة ســواء فيمــا يتعلــق بالشــؤون الجمركيــة أو الصحيــة أو الصيــد أو أي نظــام آخــر 
ثــم تحــاول الســفينة الهــروب مــن هــذه المناطــق تجنبــاً لخضوعهــا لاختصــاص الدولــة 

الســاحلية)))).

)))( راجع المادة ))))( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
)))( مأمون مصطفى، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص))).
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المبحث الثاني
أسس استغلال ثروات المياه الإقليمية والدولية

نجــد أن الأســاس فــي كل مــا نقــوم بــه فــي شــأن اســتغلال المــوارد المائيــة مســتوحاة 
مــن الذِكــر الحكيــم كمــا فــي قولــه تعالــى: )وَمَــا يسَۡــتَويِ ٱلۡۡبَحۡــرَانِ هَـٰـذَا عَــذۡبٞ فُــرَاتٞ 
ــا وَتسَۡــتَخۡرجُِونَ  كُلُــونَ لََحۡمٗا طَرِيّٗ

ۡ
ٖ تأَ

جَــاجٞۖ وَمِــن كُُلّ
ُ
ابـُـهُۥ وَهَـٰـذَا مِلۡــحٌ أ سَــائِٓغٞ شََرَ

حِلۡيَــةٗ تلَۡبسَُــونَهَاۖ وَتَــرَى ٱلۡفُلۡــكَ فيِــهِ مَوَاخِــرَ لِِتَبۡتَغُــواْ مِــن فَضۡلِــهۦِ وَلَعَلَّكُــمۡ 
تشَۡــكُرُونَ ١٢فَاطِر  (  .

قــال ابــن كثيــر: )ومــا يســتوي البحــران هــذا عــذب فــرات( شــديد العذوبــة )ســائغ شــرابه( 
شــربه )وهــذا ملــح أجــاج( شــديد الملوحــة )ومــن كل( منهمــا )تأكلــون لحمــا طريــا( هــو الســمك 
)وتســتخرجون( مــن الملــح وقيــل منهمــا )حليــة تلبســونها( هــي اللؤلــؤ والمرجــان )وتــرى( تبصــر 
)الفلــك( الســفن )فيــه( فــي كل منهمــا )مواخــر( تمخــر المــاء أي تشــقه بجريهــا مقبلــة ومدبــرة 
بريح واحدة )لتبتغوا( تطلبوا )من فضله( تعالى بالتجارة )ولعلكم تشكرون( الله على ذلك)8)).

مــن خــلال الاختصــاص الإقليمــي وســيادة الدولــة علــى إقليمهــا البــري والبحــري وولايتهــا 
علــى الأشــخاص والأمــوال وفــق القواعــد القانونيــة التــي تنظــم علاقــات الدولــة الســاحلية؛ فــإن 
علــى تلــك الــدول ممارســة حقهــا علــى مياههــا الإقليميــة فيمــا يتعلــق باســتغلال الثــروات مــن 
صيــد للأســماك والثــروات تحــت قــاع البحــر الإقليمــي أو داخــل باطــن الأرض بقــاع البحــر.

مــع مراعــاة حريــة الاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بحــق الــدول الأخــرى فــي الميــاه الإقليميــة 
للدولــة الســاحلية وفقــاً لأســس قواعــد متفــق عليهــا.

يقوم استقلال الدول لثروات مياهها الإقليمية والدولية أساساً على مبدأ الاختصاصات 
والالتزامــات القائمــة علــى مبــدأ الســيادة الإقليميــة والتــي تعنــي اختصــاص الدولــة والســلطات 
القانونيــة بممارســة حقهــا القانونــي المســتمد مــن القانــون الدولــي، والتــي يكــون للدولــة بمقتضــاه 
حــق مباشــرة نشــاط قانونــي وفقــاً لأحــكام ذلــك القانــون وتخضــع الــدول فــي ممارســتها لحــق 

الســيادة لرقابــة الــدول الأخــرى والمنظمــات الدوليــة.
يقــوم القانــون الدولــي فــي هــذا علــى أســاس تقســيم العالــم إلــى دول يســتقل كل منهــا 
بممارســة الســيادة علــى إقليــم معيــن، ومــن الأمــور المقــررة فــي القانــون الدولــي أن للــدول أن 
تمتلــك فــي داخــل إقليمهــا اختصاصــاً عامــاً، ومعنــى ذلــك أنهــا تقــوم بتنظيــم كافــة مظاهــر 

الحيــاة الإنســانية فــي داخــل إقليمهــا بقصــد تحقيــق الأمــن والعدالــة ولســعادة شــعبها.
مــن هــذه الاختصاصــات ســيادة الــدول علــى مواردهــا الاقتصاديــة وتنظيــم الاقتصــاد 
القومــي بمــا فــي ذلــك اســتقلال الثــروات بمياههــا الإقليميــة، علــى أن يكــون التصــرف فــي هــذه 
المــورد المائيــة بحريــة لمصلحــة الإنمــاء الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي باعتبارهــا قاعــدة 

)8)( تفسير ابن كثير، المجلد الثالث، ص4)).
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مــن قواعــد القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.
مــن ضمــن القواعــد والأســس لاســتعمال الثــروات المائيــة مــا جــاء فــي المصايــد، فــإن 
القاعــدة العامــة هــي حريــة الصيــد فــي البحــر العــام، ولا تخضــع الســفن فــي هــذه الحالــة إلا 
لولايــة الدولــة التــي تحمــل علمهــا، وحفاظــاً علــى ســلامة البيئــة البحريــة مــن الآثــار الخطيــرة 
علــى أنــواع مــن الثــروة الســمكية فــي بعــض المناطــق، جــاءت الاتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بحمايــة 
ثــروات البحــر وذلــك عــن طريــق تنظيــم الصيــد فــي البحــر العــام بــدون اســتبعاد أحــد، بعــد ذلــك 
جــاءت مجموعــة مــن الاتفاقيــات تنظيــم الصيــد فــي تلــك البحــار دون إعطــاء حــق التحقيــق 

والعقــاب علــى مخالفــة هــذه القواعــد المشــتركة مــن جانــب ســفن لا تحمــل علمهــا)9)). 
كان الصيــد، منــذ قديــم الزمــان مصــدراً رئيســياً لغــذاء البشــر، وحرفــة توفــر فــرص 
العمــل والمنافــع الاقتصاديــة لأولئــك الذيــن يعملــون فــي هــذا النشــاط. غيــر أنــه تبيــن مــع زيــادة 
المعــارف والتطــور الديناميكــي للمصايــد، أن مــوارد الأحيــاء المائيــة، وإن كانــت لا تتجــدد، 
إلا أنهــا ليســت بــلا نهايــة وأنهــا فــي حاجــة إلــى أن تــدار بصــورة ســليمة حتــى يمكــن تحقيــق 
اســتدامة مســاهمتها فــي زيــادة المســتويات التغذويــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة لســكان العالــم 

المتزايديــن.
وقــررت الموافقــة فــي عــام )98) علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار إطاراً جيداً 
للنهــوض بــإدارة المــوارد البحريــة، فقــد أعطــى النظــام القانونــي الجديــد للبحــار الــدول الســاحلية 
حقوقــاً ومســؤوليات بشــأن إدارة المــوارد الســمكية واســتخدامها داخــل مناطقهــا الاقتصاديــة 

الخالصــة التــي تضــم نحــو 90% مــن المصايــد البحريــة فــي العالــم)0)).
أصبحــت المصايــد العالميــة فــي الســنوات الأخيــرة قطاعــاً للصناعــات الغذائيــة ينمــو 
نمــواً ديناميــاً، وســعت الــدول الســاحلية إلــى الاســتفادة مــن الفــرص الجديــدة التــي لاحــت لهــا 
بالاســتثمار فــي أســاطيل الصيــد الحديثــة ومصانــع التجهيــز اســتجابة لتزايــد الطلــب الدولــي 
علــى الأســماك والمنتجــات الســمكية، غيــر أنــه أصبــح مــن الواضــح أن الكثيــر مــن المــوارد 
الســمكية لــم يعــد يســتطيع أن يتحمــل زيــادة الاســتغلال بطريقــة غيــر محكومــة فــي كثيــر مــن 

الأحيــان.
وتعرضــت الاســتدامة طويلــة الأجــل لمصايــد الأســماك، ومســاهمة الثــروة الســمكية فــي 
الإمــدادات الغذائيــة للتهديــد نتيجــة للإشــارات الواضحــة علــى الإفــراط فــي اســتغلال المحزونــات 
الســمكية الهامــة، والتعديــلات التــي أحدثــت فــي النظــم الايكولوجيــة، والخســائر الاقتصاديــة 
الفادحــة والنزاعــات الدوليــة بشــأن إدارة المصايــد وتجــارة الأســماك، ولــذا أوصــت لجنــة مصايــد 
الأســماك فــي منظمــة الأغذيــة والزراعــة خــلال دورتهــا التاســعة عشــرة التــي عقــدت فــي مــارس/ 
آذار )99) بالبحــث علــى نحــو عاجــل عــن مناهــج جديــدة لإدارة مصايــد الأســماك تشــمل 
الصيانــة والاعتبــارات البيئيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وطلــب مــن المنظمــة وضــع مفهــوم 

)9)( محمد البشير الشافعي، القانون الدولي العام، السلم والحرب، دار المعارف، الإسكندرية، ))9)م، ص:00).
)0)( راجع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لعام )98)م.
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للصيــد الرشــيد وبلــورة مدونــة ســلوك للإشــراف علــى تطبيقهــا.
وبعــد ذلــك نظمــت حكومــة المكســيك بالتعــاون مــع المنظمــة مؤتمــراً دوليــاً بشــأن الصيــد 
الرشــيد عقــد فــي كانكــون فــي مايــو / أيــار )99)، وعــرض إعــلان كانكــون الــذي ووفــق عليــه 
خــلال ذلــك المؤتمــر علــى مؤتمــر قمــة الأمــم المتحــدة للبيئــة والتنميــة الــذي عقــد فــي ريــو دي 
جانيــرو فــي البرازيــل فــي يونيــو / حزيــران )99)، الــذي أيــد بــدوره إعــداد مدونــة ســلوك بشــأن 

الصيــد الرشــيد.
كمــا أوصــت المشــاورة الفنيــة التــي عقدتهــا المنظمــة بشــأن الصيــد فــي أعالــي البحــار فــي 
ســبتمبر / أيلــول )99) بوضــع مدونــة لمعالجــة القضايــا ذات الصلــة بمصايــد أعالــي البحــار، 
وناقــش مجلــس المنظمــة فــي دورتــه الثانيــة بعــد المائــة التــي عقــدت فــي نوفمبــر / تشــرين الثانــي 
)99) عمليــة إعــداد المدونــة وأوصــى بإســناد الأولويــة لقضايــا أعالــي البحــار، وطلــب تقديــم 
مقترحــات المدونــة لــدورة مصايــد الأســماك عــام )99)، وتدارســت الــدورة العشــرون للجنــة 
مصايــد الأســماك التــي عقــدت فــي مــارس / آذار )99) بصــورة عامــة الإطــار المقتــرح لهــذه 
المدونــة ومحتواهــا بمــا فــي ذلــك وضــع خطــوط توجيهيــة، ووافقــت علــى إطــار زمنــي للانتهــاء 
مــن إعــداد هــذه المدونــة، كمــا طلبــت مــن المنظمــة أن تعــد علــى »أســاس الإجــراء الســريع« 
وكجــزء مــن المدونــة مقترحــات لحظــر إعــادة رفــع أعــلام أخــرى علــى ســفن الصيــد وهــي العمليــة 
التــي تؤثــر فــي تدابيــر الصيانــة والإدارة فــي أعالــي البحــار، وأدى ذلــك إلــى موافقــة مؤتمــر 
المنظمــة، خــلال دورتــه الســابعة والعشــرين فــي نوفمبــر / تشــرين الثانــي )99) علــى اتفــاق 
لتعزيــز امتثــال ســفن الصيــد لتدابيــر الصيانــة والإدارة الدوليــة فــي أعالــي البحــار، الــذي يشــكل 
وفقــاً للقــرار 5)/)9 الصــادر عــن مؤتمــر المنظمــة جــزءاً أساســياً مــن المدونــة، وقــد صيغــت 
المدونــة بصــورة تســمح بتفســيرها وتطبيقهــا بمــا يتســق والقواعــد ذات الصلــة فــي القانــون الدولــي 
علــى النحــو الــوارد فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار عــام )98) فضــلًا عــن الاتفــاق 
الخــاص بتنفيــذ أحــكام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار الصــادر فــي 0) ديســمبر/ كانــون 
الأول )98) المتعلــق بصيانــة الأرصــدة الســمكية متداخلــة المناطــق، والأرصــدة الســمكية 
كثيــرة الترحــال وإدارتهــا لعــام 995)، وفــي ضــوء عــدة عوامــل مــن بينهــا إعــلان كانكــون لعــام 
)99)، وإعــلان ريــو لعــام )99) بشــأن البيئــة والتنميــة خاصــة الفصــل )) مــن جــدول 

أعمــال القــرن )).
وقــد اضطلعــت المنظمــة بعمليــة وضــع المدونــة بالتشــاور والتعــاون مــع وكالات الأمــم 
المتحــدة ذات الصلــة والمنظمــات الدوليــة الأخــرى بمــا فــي ذلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة.

والأهــداف،  والنطــاق،  الطابــع  افتتاحيــة:  مــواد  خمــس  مــن  الســلوك  مدونــة  وتتألــف 
والاحتياجــات  والتحديــث،  والرصــد  والتنفيــذ،  الأخــرى،  الدوليــة  الصكــوك  مــع  والعلاقــات 
الخاصــة للبلــدان الناميــة. وأعقــب هــذه المــواد الافتتاحيــة مــادة عــن المبــادئ العامــة تســبق 
المــواد المواضيــع الســت عــن: إدارة مصايــد الأســماك، وعمليــات الصيــد، وتنميــة تربيــة الأحيــاء 
المائيــة، وإدراج مصايــد الأســماك فــي إدارة المناطــق الســاحلية، وأســاليب مــا بعــد المصايــد 
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والتجــارة، والبحــوث الســمكية. وكمــا أشــير ســلفا، يشــكل اتفــاق تعزيــز امتثــال ســفن الصيــد 
لتدابيــر الصيانــة والإدارة الدوليــة فــي أعالــي البحــار جــزءا أساســيا مــن المدونــة، والمدونــة 
طوعيــة، غيــر أن بعــض أجزائهــا يســتند إلــى القواعــد ذات الصلــة فــي القانــون الدولــي علــى 
النحــو الــوارد فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار الصــادرة فــي 0) ديســمبر/كانون الأول 
)98)، وكمــا تتضمــن المدونــة أحكامــا ربمــا أصبــح لهــا تأثيــرات ملزمــة بفضــل صكــوك 
قانونيــة أخــرى موقعــة بيــن الأطــراف مثــل اتفــاق تعزيــز امتثــال ســفن الصيــد لتدابيــر الصيانــة 

والإدارة الدوليــة فــي أعالــي البحــار لعــام )99).
وقــد وافــق مؤتمــر المنظمــة فــي دورتــه الثامنــة والعشــرين بمقتضــى قــراره 95/4 علــى 
مــن  القــرار  نفــس  فــي ))/0)/995). وطلــب  الرشــيد  بالصيــد  الخاصــة  الســلوك  مدونــة 
المنظمــة بيــن أمــور أخــرى وضــع خطــوط توجيهيــة، حســب مقتضــى الحــال، لدعــم تنفيــذ 
هــذه  وبعــد  الصلــة))))،  ذات  المعنيــة  والمنظمــات  الأعضــاء  الــدول  مــع  بالتعــاون  المدونــة 
المقدمــة عــن أســس اســتغلال الثــروات للميــاه الإقليميــة ســوف أتنــاول هــذا المبحــث فــي ثــلاث 
مطالــب أتنــاول فــي المطلــب الأول المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة ونظامهــا القانونــي وفــي 
المطلــب الثانــي الأجــراف القاريــة وحقــوق الدولــة الســاحلية وفــي المطلــب الثالــث حقــوق الــدول 

الثوالــث فــي الأجــراف القاريــة ولكــن بشــي مــن الاختصــار وهــو كالتالــي.
المطلب الأول: المنطقة الاقتصادية الخالصة

حيــن نقــوم بتمريــن ذهنــي للاســتدلال علــى هــذه المناطــق، تعــرف بأنهــا المناطــق الممتــدة 
لمســافة 00) ميــل بحــري وتقــاس هــذه المســافة انطلاقــاً مــن خطــوط الأســاس التــي تســتخدم 
لتحديــد طــول البحــر الإقليمــي وبمــا أن طــول البحــر الإقليمــي )) ميــلًا بحريــاً يصبــح طــول 
المنطقــة الاقتصاديــة  الخالصــة 88) ميــلًا بحريــاً))))، ولقــي مفهــوم  المنطقــة الاقتصاديــة 
الخالصــة التأييــد نفســه الــذي حظــي بــه مفهــوم الجــرف القــاري وذلــك بتأييــد أكثــر الــدول لمفهــوم 
المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة فــي المؤتمــر الثالــث لقانــون البحــار فــي دورة كاراكاس الــذي 
عقــد عــام )94)م، مــع اختــلاف هــذه الــدول فيمــا بينهــا لتفاصيــل القواعــد المتعلقــة بتحديــد 
النظــام القانونــي للمنطقــة، وترجــع الأســباب الكامنــة وراء تزايــد الإســراع فــي تأييــد فكــرة المنطقــة 
الاقتصاديــة إلــى حقيقــة أن معظــم الــدول الســاحلية دول ناميــة وفقيــرة، ممــا يعنــي أن قــرار 
الفكــرة فــي نطــاق أحــكام القانــون الدولــي للبحــار مــن شــأنه أن يوفــر لهــذه الــدول مصــدراً أساســياً 
للدخــل، يمكنهــا مــن مواجهــة الأعبــاء الماليــة الضخمــة التــي تتطلبهــا عمليــة التنميــة الوطنيــة 
إلــى جانــب مــا يترتــب علــى ذلــك مــن توفيــر مصــدر للغــذاء الأساســي لشــعوب تلــك الــدول 

بالنظــر إلــى إمكانيــة اســتغلال الثــروة الســمكية فــي هــذه المنطقــة.
هــذا إلــى جانــب الــدور الــذي تلعبــه الســيطرة علــى هــذه المنطقــة للــدول الســاحلية مــن 
حمايــة تلــك الثــروة الســمكية مــن الاســتنزاف نتيجــة الاســتغلال غيــر المرشــد لهــا مــن قبــل ســفن 

(21) www.fao.org/docrep/004/x3307a/x3307a.htm
)))( د. غسان هشام أحمد صدقي الجندي، الشهب اللامعة في قانون البحار، المرجع السابق، ص:)8.
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الصيــد التابعــة للــدول الأخــرى التــي تجــوب البحــار تطبيقــاً لمبــدأ حريــة أعالــي البحــار.
ومراعــاة لقلــق الــدول الكبــرى مــن أن يتحــول ادعــاء الــدول الســاحلية بشــأن المنطقــة 
الاقتصاديــة الخالصــة لحقيقــة تســفر عــن تحويلهــا إلــى ميــاه إقليميــة فقــد أكــدت الــدول الســاحلية 
احترامهــا للحقــوق الأخــرى المعتــرف بهــا للــدول الأخــرى داخــل تلــك المنطقــة والتــي تشــمل 
حريــة الملاحــة البحريــة والجويــة، وحريــة مــد الكابــلات والأنابيــب البحريــة للأبحــاث العلميــة 

وغيرهــا مــن الحقــوق المكتســبة للــدول الأخــرى.
تجــدر الإشــارة إلــى أنــه فــي المؤتمــر الثالــث لقانــون البحــار بجنيــف عــام 5)9)م 
أبــدت الــدول الحبيســة والمتضــررة جغرافيــاً معارضتهــا لفكــرة المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة 
وبالــذات فــي حالــة عــدم قبــول الــدول الســاحلية مشــاركة تلــك الــدول علــى قــدم المســاواة فــي 
اســتغلال الثــروات الكائنــة فــي هــذه المنطقــة، وإزاء هــذا التعــارض فــي الآراء والموقــف شــكل 
رئيــس المؤتمــر لجنــة مــن خبــراء قانونييــن لإيجــاد صيغــة موحــدة حــول المنطقــة الاقتصاديــة 
الخالصــة، وقــد اســتطاعت اللجنــة بالفعــل التوصــل إلــى صيغــة عادلــة انعكســت بوضــوح 
علــى أحــكام النصــوص المختلفــة للاتفاقيــات التــي ســايرت الاتجــاه الغالــب فــي المقترحــات 
والمشــروعات فــي هــذا الشــأن، مــن حيــث الأخــذ بتعبيــر حقــوق ســيادية فــي صــدد بيــان الــدول 
الســاحلية فــي مناطقهــا الاقتصاديــة الخالصــة))))، وإذا مــا جــاء فــي شــأن المنطقــة الاقتصاديــة 
الخالصــة مــن اتفاقيــات تعتبــر أساســاً قانونيــاً وسياســياً فــي تنظيــم اســتغلال المــوارد والثــروات 
الطبيعيــة المختلفــة فــي الميــاه الدوليــة والإقليميــة مــع ضــرورة التــزام جميــع الأطــراف بالمواثيــق 
والاتفاقيــات الخاصــة بالمحافظــة علــى ســلامة البيئــة البحريــة مــن جميــع الأعمــال التــي تضــر 
بمصلحــة الحيــاة البحريــة والمحافظــة علــى القيمــة الاقتصاديــة الاجتماعيــة والصحيــة والثقافيــة 
للبيئــة البحريــة، كمــا جــاء فــي اتفاقيــة برشــلونة لحمايــة البحــر المتوســط مــن التلــوث لعــام 
))9)م، وبهذا تســتطيع كل الأطراف من اســتغلال الثروات والمواد البحرية بالصورة المثلى 

دون أن يــؤدي ذلــك إلــى آثــار ســلبية.

المطلب الثاني: الأجـــراف القــــــاريـــة
تظهــر الدراســات الأنيقــة والمتألقــة أنــه فــي أغلــب الأحيــان تمتــد أراضــي الــدول البحريــة 
تحــت البحــر بهضبــة ذات انحــدار ضعيــف وتنقطــع هــذه الهضبــة بمنحــدر قــوي يــؤدي إلــى 
أعمــاق كبيــرة ويجــب إن نفتــح هلاليــن للقــول بــأن اتســاع الجــرف القــاري مختلــف ويتــراوح 
مــن صفــر إلــى 500) كيلــو متــر، ولــو اتخذنــا الإيجــاز عقــالا والاختصــار مجــالًا، لوجدنــا 
أن اتفاقيــة قانــون البحــار فــي موادهــا )))-)8 ( والمــادة )85( تكلمــت عــن حقــوق الــدول 
يتكلــم عــن  المبحــث  القــاري، وبمــا إن  الجــرف  فــي  الــدول الأخــرى  الســاحلية أولا وحقــوق 
اســتغلال الثــروات فــي الميــاه الإقليميــة، وســوف نذكــر أيضــا حقــوق الــدول الثوالــث فــي الجــرف 

القــاري.
)))( مأمون مصطفى، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص)0).
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أولا: حقوق الدولة الساحلية في الجرف القاري:
يســتطيع أســد الذاكرة القانونية الذي يلتزم منهج الوســط دون الشــطط أن يشــير إلى أن 
هــذه الحقــوق تتجلــى بحقــوق الدولــة الســاحلية الســيادية لأغــراض استكشــاف واســتغلال المــوارد 
الطبيعيــة الموجــودة فــي الجــرف القــاري )أ( ومــن أجــل تمكيــن الدولــة الســاحلية مــن ممارســة 
حقوقهــا الســيادية علــى المــوارد الطبيعيــة الموجــودة فــي جرفهــا القــاري قلدهــا القانــون الدولــي 
حقوقــا أخــرى هــي: بنــاء الجــزر الاصطناعيــة)ب( وحقهــا فــي حمايــة البيئــة البحريــة)ج( وحــق 

البحــث العلمــي )د( وحــق حمايــة الآثــار البحريــة )ه(.
)أ( الحقــوق الســيادية للدولــة الســاحلية علــى أجرافهــا القاريــة: ويلاحــظ الحفــار 
الاركيولوجــي أنــه بموجــب اتفاقيــة جنيــف حــول الجــرف القــاري)4))، واتفاقيــة قانــون البحــار لعــام 
)98) )5))، تتمتــع الدولــة الســاحلية بحقــوق ســيادية لأغــراض استكشــاف واســتغلال المــوارد 
الطبيعيــة الموجــودة فــي الجــرف القــاري، وعرفــت اتفاقيــة قانــون البحــار، المــوارد الطبيعيــة فــي 
الأجــراف القاريــة: بأنهــا المــوارد  المعدنيــة والمــوارد الأخــرى غيــر الحيــة لقــاع البحــار وباطنهــا 
والكائنــات الحيــة التــي يمكــن اصطيادهــا وهــي ثابتــة فــي قــاع البحــار، أو الكائنــات الحيــة التــي 

لاتســتطيع التنقــل ألا وهــي ملتصقــة بقــاع البحــار)))).
   ويمكــن ملاحظــة مجموعــة مــن الملاحظــات حــول الحقــوق الســيادية للدولــة 

الســاحلية علــى أجرافهــا القاريــة:
الحقــوق الســيادية للدولــة الســاحلية حقــوق لصيقــة بهــا ولا داع لممارســة هــذا الحــق لإجــراء . )

قانونــي معيــن أو القيــام بتصرفــات محــددة ويعــود الفضــل لاتفاقيــة الجــرف القــاري، ثــم 
نهلــت اتفاقيــة قانــون البحــار مــن أباريــق هــذه الفكــرة ويمكــن الاستشــهاد بحكــم محكمــة 

العــدل الدوليــة فــي قضيــة الجــرف القــاري لبحــر الشــمال)))).
تظهــر علامــة أخــرى مائــزة لهــذه الحقــوق الســيادية للدولــة علــى جرفهــا القــاري عبــر . )

الوشــاح القانونــي، وتتجلــى هــذه الحقــوق بأنهــا مطلقــة ويمكــن اســتهجان نظريــات مثــل 
حصــول الــدول الثوالــث علــى جــزء مــن الفائــض فــي المــوارد المعدنيــة، كمــا هــو معمــول 
بــه فــي المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة بشــان الأســماك)8))، أو معاملــة مميــزة تمنــح الــدول 
المحرومــة مــن ســواحل أو المتضــررة جغرافيــا فــي الجــرف القــاري، علــى غــرار المعاملــة 

المميــزة الممنوحــة لهــذه الــدول فــي المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة)9)).
بالرغــم مــن أن الحقــوق الممنوحــة للدولــة الســاحلية واســعة إلا أنهــا وظيفيــة وتقتصــر علــى . )

استكشــاف الجــرف القــاري واســتغلال مــوارده الطبيعيــة ويمكــن تبتيــل هــذه الفكــرة باتفاقيــة 

)4)( المادة ))( من اتفاقية جنيف حول الجرف القاري.
)5)( الفقرة ))( من المادة )) من اتفاقية )98)م.
)))( الفقرة)4( من المادة )) من  اتفاقية )98)م.

)))( د. غسان هشام الجندي، الشهب اللامعة في قانون البحار، المرجع السابق، ص: 0)).
)8)( المادة )))( من الاتفاقية المذكورة.

)9)( المادة )9) و0)( من الاتفاقية المذكورة.



112

الملف القانوني المياه الإقليمية والقواعد المنظمة لها

جنيــف للجــرف القــاري)0))، واتفاقيــة قانــون البحــار)))).
ويســتخرج أصحــاب الهامــات الطويلــة فــي القانــون الدولــي العــام أن الدولــة الســاحلية 
تملــك ترســانة مــن الحقــوق الســيادية علــى مواردهــا الطبيعيــة، لا يمــاري فــي وجاهتهــا أحــد، 
ولكــن هــذه الحقــوق الســيادية تنكمــش وتتضــاءل فــي حالــة واحــدة وهــي انتشــار خامــات معدنيــة 
عبــر أجــراف قاريــة لــدول متعــددة ويحــل محــل الحقــوق الســيادية نظــام للاســتغلال المشــترك 

بيــن عــدة دول ويمكــن إشــعال فتيــل الاهتمــام بالســوابق التاليــة:
- يمكــن الاستشــهاد بالمــادة))( مــن معاهــدة تحديــد الأجــراف القاريــة بيــن ايطاليــا 
ويوغســلافيا والتــي أبرمــت فــي 8 كانــون الثانــي 8)9)م والتــي نصــت علــى أنــه فــي حالــة 
وجــود خامــات معدنيــة متشــابكة فــي الجرفيــن القارييــن للدولتيــن، وبشــكل يســمح لأحــد الإطــراف 
باســتغلال المــوارد المعدنيــة للطــرف الأخــر، ســتقرر الدولتــان، عبــر معاهــدة دوليــة، الطريقــة 

التــي يمكــن بهــا اســتغلال هــذه المصــادر.
- أبرمــت معاهــدة فــي 0) أيــار عــام ))9)م بيــن بريطانيــا والنرويــج لاســتغلال الغــاز 
الطبيعــي بعــد اكتشــافه بيــن جرفيهمــا القارييــن وتضمنــت المعاهــدة، التــي دخلــت حيــز التنفيــذ 
فــي )) تمــوز ))9)م، نظامــا مشــتركاً لاســتغلال خامــات الغــاز بيــن جرفيهمــا القارييــن فــي 

بحــر الشــمال.
وفيما يتعلق بالاستغلال المشترك للأجراف القارية هناك ثلاث طرق هي كالتالي:

النمــوذج الأول: وهــو الأبســط وتقــوم فيــه دولــة باســتخراج المــوارد المعدنيــة الموجــودة 
فــي منطقــة مختلفــة عليهــا فــي الأجــراف القاريــة باســم الدولتيــن وتشــارك الدولــة الثانيــة الأولــى 
فــي الإربــاح ويمكــن الدلالــة علــى هــذا النمــوذج الأول الاتفاقيــة المبرمــة عــام 9)9)م بيــن أبــو 
ظبــي وقطــر حــول حقــل البنــدق حيــث قامــت شــركة أبــو ظبــي للمناطــق البحريــة باســتغلاله وتــم 

اقتســام عائــدات النفــط بالتســاوي بيــن الدولتيــن.
النمــوذج الثانــي: يتجلــى باتفاقيــة تبــرم بيــن الــدول وتؤســس هــذه الاتفاقيــة نظامــا للشــراكة 
بيــن الــدول وشــركات تحمــل جنســيتها، والمثــال الاتفــاق الــذي ابــرم بيــن ماليزيــا وفيتنــام ووافــق 
الطرفــان علــى قيــام شــركاتهم الوطنيــة المخولــة باكتشــاف واســتخراج البتــرول فــي المناطــق 

المتنــازع عليهــا فــي الأجــراف القاريــة.
تبــرم عــدة دول اتفاقيــة لإنشــاء ســلطة دوليــة مشــتركة وتتجلــى هــذه الســلطة بصلاحيــات 
واســعة لإدارة المناطــق المتنــازع عليهــا نيابــة عــن الــدول والمثــال الاتفاقيــة التــي أبرمــت عــام 

)99)م بيــن الســنغال وغينــا بيســاو)))).
)ب( حــق الدولــة الســاحلية فــي بنــاء جــزر صناعيــة فــي جرفهــا القــاري: حيــن نطلــق 
الفكــر حــراً علــى ســجيته، نلاحــظ أن القانــون الدولــي العــام قلــد الدولــة الســاحلية حــق بنــاء 
الجــزر الصناعيــة لتمكينهــا مــن ممارســة حقوقهــا السياســية علــى المــوارد الطبيعيــة الموجــودة 

)0)(  الفقرة))( المادة ))( من اتفاقية 958)م.
)))( الفقرة))( من المادة) ))( من اتفاقية قانون البحار )98)م.

)))(  د. غسان هشام الجندي، الشهب اللامعة في قانون البحار، المرجع السابق، ص: ))).
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فــي جرفهــا القــاري وقــد ورد هــذا الحــق، بصراحــة اللونيــن الأبيــض والأســود، فــي اتفاقيــة 
جنيــف للجــرف القــاري))))، كمــا قامــت اتفاقيــة قانــون البحــار بمعالجــة النظــام القانونــي للجــزر 
فــي الأجــراف القاريــة)4))، وعــن طريــق الإحالــة إلــى نظــام الجــزر فــي المنطقــة الاقتصاديــة 

الخالصــة)5)).
وتثيــر الجــزر الصناعيــة مســألتين تحتــلان مركــز العصــب والصــدارة: المناطــق الأمنيــة 
التــي تنشــأ حولهــا والتخلــص مــن المنشــات والجــزر الصناعيــة التــي أصبحــت ودمويــة بلغــة 
المحدثيــن، وهــذه الفقرتيــن يتــم معالجتهــا مــن خــلال اتفاقيــة جنيــف للجــرف القــاري والتــي 
تنــص، علــى إزالــة المنشــات المهجــورة والتــي أصبحــت خــارج ســكة الخدمــة يجــب أن تســتأصل 

كليــاً مــن أماكــن تواجدهــا)))).
وإمــا اتفاقيــة قانــون البحــار أطلقــت تيــاراً ســاخناً مــن الأفــكار قوامــة أن الدولــة الســاحلية 
يجــب أن تزيــل المنشــآت والجــزر البحريــة فــي جرفهــا القــاري مــن أجــل تأميــن ســلامة الملاحــة 
البحريــة، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار للضوابــط والقواعــد الدوليــة المعتــرف بهــا والموضوعــة مــن 
قبــل المنظمــة الدوليــة المختصــة. وســتقوم الدولــة الســاحلية بإزالــة هــذه المنشــات، مــع الأخــذ 

بعيــن الاعتبــار، للصيــد، لحمايــة الوســط البحــري وحقــوق وواجبــات الــدول الأخــرى)))).
)ج( حــق الدولــة الســاحلية فــي حمايــة البيئــة البحريــة فــي جرفهــا القــاري: وتوجــد 
للــدول  القاريــة  فــي الأجــراف  البحريــة  البيئــة  القواعــد لحمايــة  نخبــة متموســقة متفاوتــة مــن 
إلــى النصــوص العامــة والــى  لــم يقاومــه الــورق أن يشــير  ويســتطيع المفكــر المســلح بقلــم 
النصــوص الخاصــة، وفيمــا يتعلــق بالنصــوص العامــة لمقاومــة التلويــث البحــري وهــذا يكــون 
إمــا جماعيــاً أو بشــكل فــردي، كل الإجــراءات المتطابقــة مــع اتفاقيــة قانــون البحــار للحــد مــن 

التلويــث البحــري، تخفيفــه والســيطرة عليــه، مهمــا كان مصــدره)8)).
أمــا النصــوص الخاصــة بمقاومــة التلويــث البحــري فــي الجــرف القــاري فيمكــن إخراجهــا 
مــن خفــي إلــى جلــي والتوقــف عنــد نصيــن: النــص الأول يشــير إلــى إن الدولــة الســاحلية يجــب 
إن تتخــذ كل الإجــراءات الهادفــة إلــى الحــد مــن التلويــث القــادم مــن منشــات واليــات مســتخدمة 

لاكتشــاف واســتغلال المــوارد الطبيعيــة فــي أرضيــة أعمــاق البحــار)9)).
أمــا النــص الثانــي مــن اتفاقيــة قانــون البحــار فهــو الــذي يعطــي الدولــة الســاحلية الحــق 
فــي تبنــي التشــريعات والمراســيم للوقايــة مــن تلويــث البيئــة البحريــة وتخفيضــه بالســيطرة عليــه 

والناتــج حــول مايدخــل فــي ولايتهــا مــن جــزر صناعيــة ومنشــات)40).

)))( الفقرات ))-)( من المادة )5( من اتفاقية عام 958)م.
)4)( المادة )80( من اتفاقية )98)م.
)5)( المادة)0)( من الاتفاقية المذكورة.

)))( الفقرة ))( من المادة)5( من اتفاقية جنيف للجرف القاري.
)))( الفقرة ))( من المادة )0)( من اتفاقية قانون البحار.

)8)( الفقرة ))( من المادة)94)( من الاتفاقية المذكورة.

)9)( الفقرة ))( من المادة)94)( من الاتفاقية المذكورة.
)40( المادة )08)( من اتفاقية قانون البحار.
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)د( اختصــاص الدولــة الســاحلية علــى البحــث العلمــي فــي جرفهــا القــاري: ورد حــق 
الدولــة الســاحلية فــي إجــراء الأبحــاث العلميــة علــى أجرافهــا القاريــة فــي المــادة )4) مــن اتفاقيــة 
قانــون البحــار وضعــت هــذه المــادة نظامــا موحــداً للأبحــاث العلميــة فــي المنطقــة الاقتصاديــة 
الخالصــة والجــرف القــاري، ويظهــر التأتــي للأشــياء إن مســالة الأبحــاث العلميــة علــى الجــرف 

القــاري لبحــر إيجــة كانــت ســبباً مــن أســباب الخــلاف بيــن تركيــا واليونــان فــي بحــر ايجــة))4).
)ه( اختصــاص الدولــة الســاحلية علــى الآثــار التاريخيــة الموجــودة فــي جرفهــا 
القــاري: ومــن خــلال إعــداد اتفاقيــة قانــون البحار،تقدمــت مجموعــة مــن الــدول المتوســطية 
باقتــراح، وهــو ســيادة الدولــة الســاحلية علــى التحــف التاريخيــة فــي جرفهــا القــاري وقــد ســحب 
هــذا الاقتــراح فــي الشــق الأول مــن الجلســة التاســعة لموتمــر قانــون البحــار الثالــث ولــم ترغــب 
الــدول صاحبــة المشــروع فــي إن تناقــش طويــلًا، ولهــذا قبلــت الــدول المعنيــة القاعــدة الــواردة فــي 
الفقــرة ) مكــن المــادة )0) مــن اتفاقيــة قانــون البحــار والتــي تعطــي الدولــة صاحبــة المنطقــة 
الملامســة وليــس الجــرف القــاري، ســيادة علــى الآثــار التاريخيــة، ولكــن صــدرت مؤشــرات فــي 
الفتــرة الحديثــة تــروم تســمين وتوســيع اختصــاص الدولــة الســاحلية ليشــمل الآثــار التاريخيــة 
الموجــودة فــي جرفهــا القــاري واســتطاع الــرادار الأكاديمــي، الــذي يلتقــط الخلجــات الإقليميــة 

والعالميــة، أن يفــرش غــلال الســوابق التاليــة:
خــلال إعــداد معاهــدة مجلــس أوربــا فــي حزيــران عــام 984)م لحمايــة الآثــار التاريخيــة . )

البحريــة نشــب جــدل عميــق بيــن خبــراء مكلفيــن بوضــع المعاهــدة، وطالــب عــدد مــن 
الأعضــاء إدخــال الآثــار التاريخيــة الموجــودة فــي الأجــراف القاريــة ضمــن ســيادة هــذه 

الــدول.
أوضحــت جمهوريــة الــرأس الأخضــر حيــن التصديــق فــي 0) أب )98)م علــى اتفاقيــة . )

قانــون البحــار لايمكــن لأي كان إن يقــوم بإزالــة الآثــار التاريخيــة الموجــودة فــي جرفهــا 
القــاري دون الحصــول علــى موافقــة الســلطة المختصــة.

فــي )00)م، . ) للتوقيــع  البحــري والتــي فتحــت  الثقافــي  التــراث  اتفاقيــة حمايــة  بموجــب 
وتســتطيع دولــة ســاحلية عضــو فــي الاتفاقيــة المذكــورة، إن تمنــع أي تدخــل علــى الآثــار 
التاريخيــة الموجــودة فــي جرفهــا القــاري، وذلــك لمنــع أي اعتــداء علــى حقوقهــا الســيادية أو 
ولايتهــا المعتــرف لهــا بموجــب القانــون الدولــي المعتــرف))4)، ويلاحــظ إن اتفاقيــة قانــون 
البحــار لعــام )98)م كانــت خاليــة مــن الإشــارة علــى هــذا الاختصــاص خلــو الصخــرة 

الملســاء مــن المــاء))4).

))4( د. غسان هشام الجندي، الشهب اللامعة في قانون البحار، المرجع السابق، ص:))).
))4(  الفقرة ))( من المادة )0)( من الاتفاقية المذكورة.

))4( د. غسان هشام الجندي، الشهب اللامعة في قانون البحار، المرجع السابق، ص:)))-8)).
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المطلب الثالث: حقوق الدول الثوالث في الجرف القاري
يحلــو لأهــل المعلومــات والمناطقــة أن يلاحقــوا هــذه الحقــوق حتــى أخــر برغــي ويظهــر 
العصــف الفكــري المســتخدم لإنطــاق صوامــت النصــوص أن الــدول الثوالــث تتمتــع فــي الجــرف 
القــاري لدولــة مابحــق الملاحــة)أ( وبحــق زرع الكابــلات البحريــة)ب( ومــن المشــكوك فيــه أن 

تســتطيع الــدول الثوالــث بنــاء منشــآت عســكرية فــي الأجــراف القاريــة للدولــة الســاحلية)ج(.
الدولــة  القــاري علــى أن حقــوق  للجــرف  اتفاقيــة جنيــف  )أ( حــق الملاحــة: نصــت 
الســاحلية لا تلحــق الضــرر بنظــام الميــاه الطافيــة فــوق جرفهــا القــاري ولا علــى المجــال الممتــد 
فــوق الميــاه الطافيــة)44)، كمــا نصــت اتفاقيــة جنيــف أن اكتشــاف الجــرف القــاري واســتغلال 
مواردهــا المعدنيــة يجــب أن لا يضيــق، وبشــكل غيــر مبــرر، الملاحــة والصيــد والمحافظــة علــى 
الثــروة الســمكية)45)، والتفســير المنطقــي للقاعــدة الأخيــرة يشــي ويشــير إلــى أن الدولــة الســاحلية 
تســتطيع تحديــد حريــة الملاحــة بشــكل واســع، شــريطة أن تكــون مبــررة بغايــات اكتشــاف 
واســتغلال الجــرف القــاري، ويلاحــظ إن اتفاقيــة قانــون البحــار حــول هــذه النقطــة امتصــت مــن 
الرحيــق المعرفــي لاتفاقيــة جنيــف للجــرف القــاري))4)، ولكــن الســياق أصبــح فــي عــام )98)م 

مختلفــاً.
)ب( حريــة زرع الكابــلات البحريــة: لا تســمح اتفاقيــة جنيــف للجــرف القــاري للدولــة 
الســاحلية بتوســيع الشــقوق وتضييــق الانفراجــات لتعطيــل زرع الكابــلات والأنابيــب البحريــة فــي 
جرفهــا القــاري مــن قبــل الــدول الأخــرى))4)، وأباحــت اتفاقيــة جنيــف مــع  ذلــك للدولــة الســاحلية 
صلاحيــة اتخــاذ الإجــراءات المنطقيــة مــن أجــل المحافظــة علــى حقهــا فــي اكتشــاف واســتغلال 
جرفهــا القــاري، وقــد حافظــت اتفاقيــة )98)م علــى حريــة زرع الكوابــل البحريــة مــن قبــل الــدول 

الثوالــث)48)، إلا أنهــا وســعت مــن القيــود المفروضــة علــى عاتــق الــدول الثوالــث:
- يمكــن للدولــة الســاحلية أن تتخــذ الإجــراءات المنطقيــة، ليــس مــن أجــل اكتشــاف 
الســيطرة علــى  مقاومــة وتخفيــض،  اجــل  مــن  أيضــا  وإنمــا  فقــط  القــاري  واســتغلال جرفهــا 

التلويــث)49).
- يجــب أن يحصــل مســار الكابــلات والأنابيــب علــى موافقــة الدولــة الســاحلية صاحبــة 

الجــرف القــاري)50).      
)ج( الشــكوك حــول حــق الــدول الثوالــث فــي بنــاء المنشــات العســكرية علــى الأجــراف 
القاريــة للدولــة الســاحلية: قامــت المكســيك، وبتأييــد )) دولــة، خــلال مؤتمــر قانــون البحــار 
الثالــث، بتقديــم اقتــراح يمســك عصــا الإشــكالية مــن الوســط ويطالــب أيــة دولــة ترغــب ببنــاء 

)44( المادة ))( من الاتفاقية.
)45( الفقرة ))( من المادة)5( من الاتفاقية.

))4( الفقرة ))( من المادة))8( من اتفاقية )98)م.
))4( المادة )4( من الاتفاقية.

)48( الفقرة ))( من المادة 9) من اتفاقية )98)م.
)49( الفقرة )))( من المادة 9) من الاتفاقية.
)50( الفقرة ))( من المادة 9) من الاتفاقية.
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منشــآت عســكرية فــي الجــرف القــاري لدولــة مــا إن تحصــل علــى موافقــة الدولــة الســاحلية وقــد 
تفســخ هــذا الاقتــراح كجثــة ضبــع عقــور))5)، ولكــن هــذا لا يعنــي إن الــدول تملــك صلاحيــة 
مطلقــة فــي بنــاء منشــات عســكرية فــي الأجــراف القاريــة للــدول الأخــرى، وفــي اعتقادنــا تملــك 
الدولــة الســاحلية مجموعــة مــن الوســائل القانونيــة تفقــأ الحصــرم فــي عيــون الــدول التــي ترغــب 

ببنــاء منشــات عســكرية علــى أجرافهــا القاريــة:
تســتطيع الدولــة الســاحلية إن تعتمــد علــى الفقــرة )4( مــن المــادة 9) مــن اتفاقيــة قانــون . )

البحار لعام )98)م التي تشــترط موافقة الدولة الســاحلية على كل مشــروع لبناء قاعدة، 
أو زرع كابــل، يوثــران علــى حقوقهــا.

يمكــن للدولــة الســاحلية إن تمنــع بنــاء المنشــات علــى جرفهــا القــاري إذا كانــت مخصصــة . )
للبحــث العلمــي، كمــا يمكــن لهــا أن تمنــع إعمــال التنقيــب والأبحــاث العلميــة التــي تــودي 
إلــى تفجيــرات))5)، كمــا يمكنهــا رفــض أي مشــروع للبحــث العلمــي يعتمــد علــى معلومــات 

مزيفــة))5).

(51) ALconf62/C.2/L42Rev 1du13aout1974.
))5( الفقرة )5/ب( من المادة )4).
))5( الفقرة )5/د( من المادة )4).
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الخاتمة
أولًا: النتائج:

ومــن خــلال مــا تــم عرضــه فــي بحــث الميــاه الإقليميــة والقواعــد المنظمــة لهــا تــوص 
الباحــث الــى أهــم النتائــج وهــي كالآتــي.

تحديــد الميــاه الإقليميــة والدوليــة يســاعد فــي تنشــيط التعــاون بيــن مختلــف الــدول لمكافحــة . )
الجريمــة المنظمــة والقرصنــة البحريــة والجويــة، بالإضافــة إلــى الاتجــار غيــر المشــروع فــي 

المخــدرات وغيرهــا مــن الجرائــم المتفــق علــى تحريمهــا دوليــاً.
عــدم تفعيــل الاتفاقيــات الدوليــة بيــن مختلــف الــدول علــى الصعيــد الإقليمــي والدولــي . )

خاصــة فــي مجــال التعــاون الأمنــي ســاعد علــى انتشــار الجريمــة الدوليــة كالمخــدرات 
بتــردد الأطــراف المختلفــة مكافحتهــا. والقرصنــة البحريــة 

هنالــك تأثيــر مباشــر للنزاعــات الإقليميــة والمحليــة علــى اســتقرار الحــدود الدوليــة والميــاه . )
الإقليميــة والدوليــة.

تخــوف بعــض الــدول الإقليميــة مــن اســتغلال الــدول العظمــى جرائــم القرصنــة البحريــة . 4
لتنفيــذ مخططاتهــا الإســتراتيجية ضــد الــدول الأخــرى ممــا يــؤدي إلــى عــدم التعــاون بيــن 

الــدول ومــن ثــم انتشــار الظاهــرة.

ثانياً: التوصيات:
العمل على تفعيل الاتفاقيات الإقليمية والدولية الخاصة بالمياه الإقليمية منعاً للنزاع.. )
تعــاون الــدول فــي تنفيــذ الاتفاقيــات الخاصــة بمكافحــة الجرائــم الدوليــة؛ خاصــة المخــدرات . )

والقرصنــة البحريــة، وتكثيــف الجهــود الدوليــة بعيــداً عــن التكتــلات الإقليميــة.
وضــع أطــر محــدودة لتحديــد الميــاه الإقليميــة، وفــق القانــون الدولــي والاتفاقيــات الخاصــة . )

بها.
اقتصاديــاً . 4 الحــدود  بــزوال  الدوليــة  العلاقــات  لمســار  العمــل علــى وضــع رؤيــة جديــدة 

بموجــب الاتفاقيــات مــع مراعــاة التعــاون بيــن الــدول فــي المجــالات السياســية والأمنيــة 
الدوليــة. القواعــد والقوانيــن  والاجتماعيــة وفــق 

تفعيــل الاتفاقيــات الخاصــة بمراعــاة حقــوق الإنســان بيــن طرفــي الحــدود الدوليــة بيــن . 5
المدنيــة  بالحقــوق  المرتبــط  الخــاص  الدولــي  القانــون  بمراعــاة جوانــب  الــدول،  مختلــف 

للقوميــات التــي تعيــش بيــن جانبــي الحــدود.
مســاعدة الــدول الإقليميــة المضطربــة علــى حــل نزاعاتهــا الداخليــة لتتمكــن مــن فــرض . )

ســيادتها علــى حدودهــا البريــة والجويــة ومياههــا الإقليميــة.
تكثيــف الجهــود الوطنيــة والتعــاون الثنائــي والإقليمــي والدولــي، حســبما يقتضيــه الأمــر . )

مــن أجــل تحســين مراقبــة الحــدود والضوابــط الجمركيــة بغيــة منــع وكشــف الاتجــار غيــر 
المشــروع.
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